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المفاتيح:
زكاة - الوعاء الزكوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي - رصيد الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى – 

دعوى - إنهاء خلاف.

)IFR-72-2020( القرار رقم

)Z-8370-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء الربــط الزكــوي لعــام 2011م – بشــأن بنــد رصيــد الذمــم الدائنــة 
ســت المدعيــة اعتراضهــا علــى  والأرصــدة الدائنــة الأخــرى، وبنــد المشــتريات الخارجيــة - أسَّ
ــا  ــة بأنه ــت الهيئ ــى الأرصــدة - أجاب ــدأ حــولان الحــول عل ــذ بمب ــم تأخ ــا ل أن المدعــى عليه
ة وآخِــر  قامــت بإضافــة الأرصــدة الدائنــة محــل الاعتــراض بعــد مقارنــة بيــن رصيــد أول المــدَّ
ــة  ــم المالي ــا للقوائ ــه الحــول، وذلــك طبقً ــاره حــال علي ة، وإضافــة أيهمــا أقــل باعتب المــدَّ
دلــت   - الحســابات  وحركــة  الكشــوفات  المدعيــة  تقديــم  لعــدم  وذلــك  وإيضاحاتهــا، 
النصــوص النظاميــة علــى أن كلًّ مــن الأرصــدة الدائنــة والذمــم الدائنــة متــى حــال عليهــا 
ة وآخِــر  ــاع علــى رصيــد أول المــدَّ الحــول وجبــت فيهــا الــزكاة - ثبــت للدائــرة أنــه بالاطِّ
ضــح عــدم تطابُقهــا مــع الأرصــدة الظاهــرة  ة فــي كشــوفات الحســابات المرفَقــة، يتَّ المــدَّ
قــة للأعــوام محــل الاعتــراض، وأنــه لا يمكــن  فــي القوائــم الماليــة المعتمَــدة والمدقَّ
الاعتمــاد علــى كشــوفات الحســابات المرفَقــة؛ لعــدم مطابقتهــا مــع الأرصــدة الظاهــرة 
ى  ــة. مــؤدَّ ــد المشــتريات الخارجي ــة ببن ــة رأي المدعي ــت الهيئ ــة، وقبل ــم المالي فــي القوائ
ــا وواجب  ذلــك: انتهــاء الخــاف فــي جــزء ورفــض الاعتــراض فــي الباقــي - اعتبــار القــرار نهائيًّ
النفــاذ؛ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المنازعــات الضريبيــة.

المستند:

- المستند:

المــادة )66/أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ  -
1425/01/15ه.

مــة لجبايــة الــزكاة، الصــادرة بقــرار وزيــر  - المــادة )4/أولا/5( مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظِّ
الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01ه.

زكاة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة 

الرياض
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الفتوى الشرعية الصادرة برقم )2/2384( وتاريخ 1406هـ. -

الفتوى الشرعية الصادرة برقم )22665( وتاريخ 1424/04/15هـ. -

الفتوى الشرعية الصادرة برقم )2/3077( وتاريخ 1426/11/8هـ.  -

الفقرة )5( من تعميم الهيئة رقم )1432/16/583( وتاريخ 1432/01/29هـ. -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

الأولى  الدائرة  عقدت  2020/07/21م،  الموافق  1441/11/30هـ  الثلاثاء  يوم  في  إنه 
عليها  المنصوص  الرياض،  مدينة  في  الدخل  ضريبة  ومنازعات  مخالفات  في  للفصل 
وتاريخ  )م/1(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الدخل  نظام ضريبة  )67( من  المادة  في 
1425/01/15هـ، وتعديلاته، وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت 
رة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم  الدعوى الأوضاع النظامية المقرَّ

)Z-8370-2019(  بتاريخ 1441/03/02هـ، الموافق 2019/10/30م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية شركة )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدمت 
المرفق  التأسيس  )...( بموجب عقد  )...( هوية وطنية رقم  النظامي  لها  بواسطة ممثِّ
دين والأرصدة الدائنة الأخرى، وعلى الربط الزكوي  بملف الدعوى، باعتراض على بند المورِّ
الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بمدينة الرياض على الشركة المدعية لعام 
2011م، وأرفق لائحة دعوى، تضمنت اعتراض المدعية على الربط الزكوي الصادر بحقها 
ست اعتراضها فيما يتعلق بالعام سالف الذكر، على ما يلي:  من قِبل المدعى عليها، وأسَّ
دين  ها بأنها قامت بإضافة الأرصدة الدائنة الأخرى وأرصدة المورِّ »ذكرت الهيئة في ردِّ
ة باعتبارها حال عليها الحول؛ وذلك لعدم  ة وآخِر المدَّ بعد المقارنة بين رصيد أول المدَّ
بتقديم  قُمنا  بأننا  ب على ذلك  نعقِّ الحسابات، ونحن  الكشوف وحركة  المدعية  تقديم 
جاء  ما  لعدم مطابقة  الهيئة؛  استفسارات من  استقبال  وتم  الحسابات  جميع كشوف 
بكشوف الحسابات عن القوائم المالية، وقُمنا بالردِّ عليها في وقتها، ولم نتقاعس عن 

تقديم أي استفسار طلبته الهيئة«.

خة بتاريخ 1441/04/25هـ،  وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها؛ أجابت بمذكرة رد مؤرَّ
دين والأرصدة الدائنة الأخرى، فقد تم إضافة  تضمنت ما يلي: »فيما يتعلق ببند المورِّ
باعتبار  ة،  المدَّ وآخِر  ة  المدَّ أول  رصيد  بين  المقارنة  بعد  الاعتراض  الدائنة محل  الأرصدة 
أيهما أقل، باعتباره حال عليه الحول طبقًا للقوائم المالية وإيضاحاتها، وذلك لعدم تقديم 
المدعية الكشوف وحركة الحسابات للبند، حيث تم إضافة البند بناءً على ملاحظات ديوان 
مت المدعية  المراقبة العامة بخطابه رقم )4/3-4097( بتاريخ 1436/03/01هـ. وقد قدَّ
ن عدم انطباقها مع أرصدة القوائم المالية، وقد تم  بعض المستندات لحركة البند، وتبيَّ
إجراء الهيئة؛ استنادًا إلى الفتوى رقم )22665( بتاريخ 1424/04/15هـ. إجابة السؤال الثاني 
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الزكوي،  الوعاء  إلى  الغير  والمستفادة من  المملوكة  الأموال  إضافة كافة  المتضمنة 
ا باعتبار ما آلت إليه، فإذا آلت إلى أصول ثابتة وعروض قِنْية ومصروفات،  حيث تُعالَج زكويًّ
حُسمتْ من الوعاء ولا زكاة فيها، وإذا آلت إلى أصول متداولة وعروض تجارة، لم تُحسم 
المتضمنة  1426/11/08هـ  بتاريخ   )2/3077( رقم  الفتوى  وكذلك  الزكوي،  الوعاء  من 
الشركات عن  الديون، ولقد نصت على: »وأما ما ذكرتم من سؤال بعض  زكاة  كيفية 
سبب احتساب الديون التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي: فالجواب عنها بأن أدلة 
وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية، ولم يرِد دليل صحيح يخصم الديون من 
ي المال الذي  ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكِّ
ن  ي مالً آخَر يملكه ويوجد بيده، ويتمكَّ يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكِّ
من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته«، وكذلك 
إجراء  د  تأيَّ وقد  الزكاة،  جباية  لائحة  من  )أولً(  البند   )4( الفقرة   )4( المادة  إلى  استنادًا 
الهيئة بعدة قرارات استئنافية، منها القرار رقم )806( ورقم )1905( والقرار رقم )1908( 
الصادر من محكمة  النهائي  بالحكم  الهيئة  إجراء  د  تأيَّ لعام 1439هـ، كما   )1934( ورقم 
النهائي  والحكم  1432هـ،  لعام   )2/812( رقم  القضية  في  بالرياض،  الإدارية  الاستئناف 
)2/148/س(  رقم  القضية  في  المكرمة  بمكة  الإدارية  الاستئناف  محكمة  من  الصادر 

لعام 1437هـ، لذا تتمسك الهيئة بصحة ونظامية إجرائها«.

الدائرة جلسةً لنظر  الموافق 2020/07/21م، عقدت  الثلاثاء 1441/11/30هـ  وفي يوم 
تبليغًا  غها  تبلُّ ثبوت  رغم  المدعية  ل  يمثِّ من  يحضر  لم  الخصوم،  على  وبالنداء  الدعوى، 
ا، وحضر )...( سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم )...(، بموجب تفويض  نظاميًّ
صادر عن وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للشؤون القانونية برقم )...( وتاريخ 
ل المدعى عليها عن دعوى المدعية، أجاب بأنه يتمسك بردِّ  1441/05/19هـ، وبسؤال ممثِّ
المدعى عليها المودع مسبقًا لدى الأمانة العامة للجان الضريبية، رغم أنه قد يُفهم من 
لائحة ردِّ المدعى عليها أنها قبلت باعتراض المدعية، وهذا راجع لعدم الدقة في صياغة 
المدعية على قرار  ل في رفض اعتراض  اللائحة، إلا أن موقف المدعى عليها يتمثَّ هذه 
ق ببند رصيد الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى للربط الزكوي  المدعى عليها المتعلِّ
للربط  الخارجية  المشتريات  بفروق  يتعلق  فيما  المدعية  اعتراض  وقبول  2011م،  لعام 
ا إذا كان لديه أقوال أخرى، أجاب بالنفي.  ل المدعي عمَّ الزكوي للعام نفسه. وبسؤال ممثِّ

وعليه، قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة تمهيدًا لإصدار القرار.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
ــزكاة الصــادرة  ــة ال مــة لجباي ــة المنظِّ ــه، وعلــى اللائحــة التنفيذي 1376/03/14هـــ وتعديلات
بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ، وعلــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
ل بالمرســوم الملكــي رقــم  بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ المعــدَّ
)م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة 
رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد عمــل اللجــان 
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والأنظمــة  وتاريــخ 1441/04/21هـــ،   )26040( رقــم  الملكــي  بالأمــر  الصــادرة  الضريبيــة 
ــح ذات العلاقــة. واللوائ

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المدَّ
العامــة للــزكاة والدخــل فــي شــأن الربــط الزكــوي لعــام 2011م، وحيــث إن هــذا النــزاع 
مــن النزاعــات الضريبيــة، فإنــه يُعَــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل 
فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 
1441/04/21هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط بالتظلــم عنــد الجهــة 
مصــدِرة القــرار خــال ســتين )60( يومًــا مــن اليــوم التالــي لتاريــخ إخطــاره بــه؛ اســتنادًا إلــى 
الفقــرة )أ( مــن المــادة )السادســة والســتين( مــن نظــام ضريبــة الدخــل التــي نصــت علــى 
م خطــاب  أنــه: »يجــوز للمكلــف الاعتــراض علــى ربــط المصلحــة خــال ســتين يومًــا مــن تســلُّ
ــا والضريبــة واجبــة الســداد إذا وافــق المكلــف علــى الربــط، أو  الربــط، ويصبــح الربــط نهائيًّ
ــت مــن مســتندات الدعــوى  ــث إن الثاب ــه خــال المــدة المذكــورة«، وحي ــرض علي ــم يعت ل
بتاريــخ  بتاريــخ 1440/05/22هـــ، واعترضــت عليــه  الربــط  بقــرار  غــتْ  تبلَّ المدعيــة قــد  أن 
ــة مســتوفية  ة النظامي ــا خــال المــدَّ ــم تقديمه ــإن الدعــوى ت ــه ف 1440/06/20هـــ، وعلي

ــن معــه قبــول الدعــوى شــكلً. أوضاعهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيَّ

نهــا  تضمَّ التــي  والمســتندات  لــأوراق  الدائــرة  ــل  بتأمُّ فإنــه  الموضــوع؛  حيــث  ومــن 
ملــف الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد ثبــت للدائــرة أن 
الخــاف بيــن المدعيــة والمدعــى عليهــا يتمحــور حــول بنــد واحــد، بنــد حــولان الحــول علــى 
ــة فــي أن المدعــى  ــل وجهــة نظــر المدعي ــث تتمث ــرى؛ حي ــة الأخ ــة والدائن الأرصــدة الدائن
عليهــا لــم تأخــذ بمبــدأ حــولان الحــول علــى الأرصــدة، حيــث قامــت بتقديــم جميــع كشــوف 
قــة بعــدم مطابقــة  الحســابات، وتمــت الإجابــة علــى استفســارات المدعــى عليهــا المتعلِّ
ــل وجهــة نظــر المدعــى عليهــا  مــا جــاء بكشــوف الحســابات مــع القوائــم الماليــة، وتتمثَّ
فــي أنهــا قامــت بإضافــة الأرصــدة الدائنــة محــل الاعتــراض بعــد مقارنــة بيــن رصيــد أول 
ة، وإضافــة أيهمــا أقــل باعتبــاره حــال عليــه الحــول، وذلــك طبقًــا للقوائــم  ة وآخِــر المــدَّ المــدَّ
الماليــة وإيضاحاتهــا، وذلــك لعــدم تقديــم المدعيــة الكشــوفات وحركــة الحســابات، حيــث 
ــن عــدم مطابقتهــا مــع أرصــدة القوائــم الماليــة.  قدمــت المدعيــة بعــض المســتندات، وتبيَّ
واســتنادًا إلــى مــا نصــت عليــه الفتــوى الشــرعية الصــادرة برقــم )2/2384( وتاريــخ 1406هـــ: 
»أن مــا تســتفيده الشــركة مــن النقــود بقــرض أو هبــة أو إرث أو نحــو ذلــك، فهــذا يُعتبــر 
لــه حــول مســتقِل، متــى أكملــه وجبــتْ فيــه الــزكاة إذا كان نقــودًا أو عــروض تجــارة«. كمــا 
أوضحــت الفتــوى الشــرعية الصــادرة برقــم )22665( وتاريــخ 1424/04/15هـــ أن: »مــا تأخــذه 
الشــركة مــن المــال اقتراضًــا مــن صناديــق الاســتثمارات أو غيرهــا، لا يخلــو مــن إحــدى 
ــه  ــه أو بعضــه قبــل إنفاقــه، فمــا حــال علي الحــالات التاليــة: 1- أن يحــول الحــول علــى كل
الحــول منــه وجبــت فيــه الــزكاة. 2- أن يُســتخدم كلــه أو بعضــه فــي تمويــل أصــول ثابتــة، 
فــا زكاة فيمــا اســتُخدم منــه فــي ذلــك. 3- أن يُســتخدم فــي تمويــل نشــاط الشــركة 
ــى  الجــاري، والــذي يُعتبــر مــن عــروض التجــارة، فتجــب فيــه الــزكاة باعتبــار مــا آل إليــه، ويُزكَّ
بتقييمــه نهايــة الحــول«. وحيــث أوضحــت الفتــوى الشــرعية الصــادرة برقــم )2/3077( 
وتاريــخ 1426/11/08هـــ أن: »أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة، 
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ــي المــال الــذي يملكــه  ــرِد دليــل صحيــح بحســم الديــون مــن ذلــك؛ لأن الدائــن يزكِّ ولــم ي
ــن مــن  ــي مــالً آخَــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكَّ وهــو فــي ذمــة المديــن، بينمــا المديــن يزكِّ
التصــرف فيــه، وفــرق بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه«. كمــا 
ورد فــي الفقــرة )5( مــن تعميــم الهيئــة رقــم )1432/16/583( وتاريــخ 1432/01/29هـــ 
قــة بكيفيــة المعالجــة الزكويــة للعناصــر الدائنــة التــي تُظهِرهــا القوائــم الماليــة،  المتعلِّ
طبقًــا لأحــكام الفتــوى الشــرعية رقــم )22665( وتاريــخ 1434/04/15هـــ، بــأن »تُضــاف جميع 
ــى حــال عليهــا  ــى الوعــاء الزكــوي، مت ــة إل ــم المالي ــي تُظهِرهــا القوائ ــة الت العناصــر الدائن
ــرة رقــم )5( مــن  ــث نصــت الفق ــوى الشــرعية«. وحي ــط الفت الحــول وتوفــرت فيهــا ضواب
البنــد )أولً( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، الصــادرة بالقــرار 
ــزكاة مــن كافــة  الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ علــى أن: »يتكــون وعــاء ال
ــة، ومــا فــي  ــة والتجاري ــزكاة، ومنهــا: 5- القــروض الحكومي ــف الخاضعــة لل أمــوال المكل
حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى مثــل: الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى 
ــا للآتــي: أ- مــا بقــي منهــا نقــدًا وحــال عليهــا  المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف؛ وفقً
الحــول. ب- مــا اســتُخدم منهــا لتمويــل مــا يُعَــد للقِنْيــة. ج- مــا اســتُخدم منهــا فــي عــروض 
التجــارة وحــال عليهــا الحــول«. وحيــث تُعَــد الذمــم والأرصــدة الدائنــة إحــدى مكونــات 
ــا كان نوعهــا أو مصدرهــا أو مجــال اســتخدامها، بشــرط حــولان الحــول  الوعــاء الزكــوي أيًّ
علــى الأرصــدة، وذلــك بمقتضــى الفتــاوى الشــرعية ولائحــة جبايــة الــزكاة الــواردة أعــاه، 
وحيــث إن الخــاف يكمــن فــي عــدم الأخــذ بحــولان الحــول وعــدم مطابقــة كشــوفات 
الحســابات مــع أرصــدة القوائــم الماليــة، وبالرجــوع إلــى ملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه 
ــة والأرصــدة  مــن دفــوع ومســتندات، أرفــق المدعــي كشــوفات حســابات الذمــم الدائن
ضــح الرصيــد الــذي حــال عليــه الحــول، ولكــن  الدائنــة الأخــرى للأعــوام محــل الاعتــراض؛ ليتَّ
ضــح  ة فــي كشــوفات الحســابات المرفقــة، يتَّ ة وآخِــر المــدَّ بالاطــاع علــى رصيــد أول المــدَّ
قــة للأعوام  عــدم تطابُقهــا مــع الأرصــدة الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة المعتمَدة والمدقَّ
محــل الاعتــراض، حيــث أرفقــت المدعيــة تحليــاً بالفروقــات، والــذي ذُكــر مــن أن الفروقــات 
تعــود إلــى طريقــة التبويــب والتصنيــف، حيــث إن مكتــب المراجعــة يقــوم بتبويــب الأرصــدة 
الــواردة فــي موازيــن المراجعــة وفــق مبــادئ متعــارَف عليهــا، وبمــا لا يتعــارض مــع معاييــر 
ــى كشــوفات  ــه لا يمكــن الاعتمــاد عل ــرى بأن م، ن ــدَّ ــا تق ــكل م ــة والمحاســبة. ول المراجع

الحســابات المرفَقــة؛ لعــدم مطابقتهــا مــع الأرصــدة الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: رفض اعتراض المدعية شركة )...( رقم مميز )...( ضد قرار المدعى عليها )الهيئة 
للربط  الأخرى  الدائنة  والأرصدة  الدائنة  الذمم  ببند  ق  المتعلِّ والدخل(،  للزكاة  العامة 

الزكوي لعام 2011م.
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)الهيئة  عليها  والمدعى   )...( مميز  رقم   )...( شركة  المدعية  خلاف  انتهاء  إثبات  ثانيًا: 
ق بفروق المشتريات الخارجية للربط الزكوي لعام 2011م. العامة للزكاة والدخل(، المتعلِّ

الموافق  الخميس  يوم  الدائرة  دت  حدَّ وقد  الطرفين،  بحق  ا  حضوريًّ القرار  هذا  صدر 
حسب  استئنافه  طلب  الدعوى  ولأطراف  القرار،  نسخة  م  لتسلُّ موعدًا  1442/02/23هـ 
ا  مه، بحيث يصبح نهائيًّ د لتسلُّ النظام خلال )30( ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدَّ

ة، في حال عدم تقديم الاعتراض. وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدَّ

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


